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 المدافعين عن حقوق النسان في هذه الدورة، فإن منظماتحالة كما هو موضح في التقرير الم�قدم من المقررة الخاصة المعنية ب
 حقوق النسان والمجتمع المدني في جميع أنحاء العالم تتعرض بشكل* متزايد لمجموعة من القوانين والممارسات القمعية، والتي
 تهدف إلى عزلهم والقضاء على قدرتهم على العمل أو حتى التواجد. وفى العديد من البلدان، يشكل هذا النتشار الخي22ر لتل22ك

حقوق النسان. لها خبرة طويلة في مجال الجراءات القمعية تهديد>ا بالقضاء التام على منظمات
 على سبيل المثال -وكما ورد بتقرير المقررة الخاصة- فإن المدافعين عن حقوق النسان ومنظمات المجتمع المدني في مص22ر

 عن طريق فرض قيود تBعرقل هذه المنظمات والمدافعين عن حقوق النسان العاملين معهم، وتح22Aد"استهدافهم بشكل* متزايد يتم 
 إن البيئة التشريعية المصرية ستصبح أكثر قمع>ا من أي وقت مضى إذا ت22م. من قدرتهم على ممارسة كامل أنشطتهم الساسية"

 تمرير أيJ من مشروعات القوانين التي قBدمت مؤخر>ا إلى مجلس الشورى من قAبل حكوم2ة الرئي2س مرس2ي وح2زب الحري2ة
  وتشمل تلك القيود منع التمويل من مصادر غير وطنية، وحظر التعامل مع المؤسسات الدولية دون موافقة الحكوم22ة،.والعدالة

 وتوقيع عقوبات جنائية على أي فرد أو منظمة ل يمتثل بشكل* كامل لقانون الجمعيات المقترح. و أخي2ر>ا، ف2إن تل2ك الق2وانين
 المقترحة تعطى ولول مرة دور>ا مباشر>ا للجهزة المنية في رفض أو الموافقة على إنشاء المنظمات غي22ر الحكومي22ة وعل22ى

أنشطتها.
 بدأت أثار مثل هذه القيود في الظهور بالفعل، حتى قبل أن يتم إقرار أي من مشروعات تلك الق22وانين. فعل22ى س22بيل المث22ال،
 اضطرت مؤسسة المرأة الجديدة إلى تقليص أنشطتها والستغناء عن بعض العاملين بها نتيجة رفض الحكومة الموافق22ة عل22ى
 حصولها على تمويل. والشهر الماضي، تلقت أحد أقدم المنظمات الحقوقية في مصر، وهى المنظمة المصرية لحقوق النس22ان،
 رسالة من رئيس الوزراء تحذرها من التعاون مع جهات أجنبية. مما يثير القلق أن الملحقة القضائية لعدد من المنظمات غي22ر

 ورائها دوافع سياسية وما زالت مستمرة حتى اليوم.2011الحكومية العاملة في مصر والتي بدأت أواخر العام 
 فشلت الحكومة المصرية، للسف، في الستجابة لغلب الستفسارات التي قدمتها المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين ع22ن
 حقوق النسان المتعلقة بالشكاوى المقدمة إليها فيما يخص انتهاكات حقوق النسان في البلد. ولم تسمح لها الحكوم22ة أيض>22ا

بزيارة مصر، على الرغم من الطلبات المقدمة والتي مازالت معلقة منذ ما يزيد عن عشر سنوات.
 إن حملة المداهمات على منظمات المجتمع المدني المصري تعتبر قضية مهمة، ولكنها ليست الولى من نوعها. فنح22ن نش22هد

 حق22وقحالي>ا اتجاه>ا عالمي>ا لقمع المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق النسان، مما يشكل خطر>ا كبير>ا على عملية النه22وض ب
  وحمايتها في جميع أنحاء العالم. قد تشهد الفترة الحالية لعمل المفوضية السامية لحقوق النسان التابعة للمم المتح22دةالنسان

 القضاء على عدد كبير من العاملين في مجال حقوق النسان في جميع أنحاء العالم، إذا ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة وحازمة
لوقف تلك الخطط المماثلة والتي تهدف إلى وقف أعمال المجتمع المدني وإسكات المدافعين عن حقوق النسان.

شكر>ا سيدي الرئيس.


